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قـطر المنصـات النفطǖـة الǔحرǕـة

ن فاطيمة(1) أ: سماع

 مقدمـة: 

أو  الميناء  دخولها  عند  للسفينة سواء  تقدم  التي  المينائية  الخدمات  ب̼  هو من  البحري  القطر 

خروجها منه، و هي خدمة أساسية و ضرورية لا ̻كن الاستغناء عنها في المجال البحري.

الذي  الأمر  البحر  في  النفط  عن  التنقيب  إلى  وصلت  التي  النفطية  الصناعة  لتطور  نظرا  لكن 

أن هذه  إلا  البحر.  في  الموجود  النفط  استغلال  و  بحرية لاستكشاف  نفطية  منصات  بناء  يستدعي 

المنشئات بحاجة إلى قطرها إلى مكان الاستغلال الأمر الذي أخرج القطر من مجاله التقليدي الكلاسي˕ 

إلى مجال جديد فهو قطر المنصات النفطية البحرية. إذن ما معنى القطر البحري و مجال إع̲له على 

المنصات النفطية البحرية؟

المبحث الأول: المبادئ العامة لعقد القطر البحري

يتم التطرق إلى الأحكام العامة التي يقوم عليها عقد القطر البحري من أجل التعريف به باعتباره 

خدمة مينائية تجارية التي تقدم للسفينة باعتبارها المنشأة الكلاسيكية للقانون البحري، لدى لابد من 

التعرض إلى مفهوم عقد القطر البحري و ما هي طبيعته القانونية؟

المطلب الأول: مفهوم عقد القطر البحري

باعتبار عقد القطر البحري هو خدمة من الخدمات المينائية التجارية التي تقدم للسفينة لابد من 

تعريف هذه الخدمة المينائية و ذكر طبيعتها القانونية و بداية عقد القطر و نهايته.

الفرع الأول: تعريف عقد القطر البحري

عقد القطر البحري من العقود الرضائية لا تتطلب شكلا خاصا و معينا لانعقاده رغم وجود ̷اذج 

مكتوبة تتضمن شروطا خاصة تحدد فيها شروط انعقاد القطر البحري و كدا المسؤولية المترتبة عنه، 

و هو من العقود المتبادلة أي التي ترتب التزامات على عاتق كلا الطرف̼، فتلتزم السفينة القاطرة 

بة بن بوع – شلف- قوق والعلوم السياسية – جامعة حس لية ا 1  - أستاذة مساعدة رتبة –أ- 
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المدفوعات أو المصاريف التي قدمها النادي في آخر السنة، وهذا ما يدفع النوادي إلى الإلتزام بالتعاقد 

شركات تأم̼ في إطاراعادة التأم̼، لكن بالمقابل هذا التعاقد- أيِ إعادة التام̼- حت̲ سيكون  مع 

ذا طابع محدود ،وهو ما ينجر عنه عادة في حال الكوارث أو حالات الطوارئ الكارثية المناداة على 

التأم̼  التعويض الذي ʯنحه شركات  قيمة  المنخرط̼ من أجل دفع إشتراكات إضافية، فمحدودية 

مقارنة مع الضرر الذي قد تتسبب فيه حادثة واحدة و التيّ تتجاوز مرات عديدة قيمة ذلك التعويض 

النوادي البحرية الطابع اللامحدود، فهذه الميزة تبقى قاʥة ولو تضاعفت قيمة  هوما يفسر إتخاد 

ذلك  مجسدة   و  اللازمة  بالتغطية  متعهدة  النوادي  ،فتبقى  التعويض  قيمة  مرة  من   ʳأك التغطية 

بإرسال ما يعرف بكتاب،رسالة، أو خطاب الض̲ن. 

المطلب الثا̹: كتب أو رسائل الض̲ن، فوائدها وشروط الحصول عليها:

بان  ʪوجبها للمدّعى  تتعهد  البحرية  الح̲ية  نوادي  من  تصدر  عن كتب  عبارة  رسائل الض̲ن 

تدفع له مبلغا أو مبالغ تبلغ حدا أعظي̲   حال حصوله على قرار قضاʨ يقضي بالتعويض ولرسائل 

ميزتان أساسيتان.

خلال  من  نشاطه  ʪ̲رسة  عليه  المدّعى  ʯك̼  بالتالي  و  حجزها  منع  أو  السفينة  تحرير  أولا:  

استغلال السفينة. 

ثانيا: تعد رسائل الض̲ن ض̲نه حقيقية للجهة المدّعية.

إضافة إلى ما ʯتاز به من سرعة في التنفيذ أي السرعة في إصدار رسالة الض̲ن- بعكس الحكم أو 

القرار القضاʨ – وما يتبعه  بطبيعة الحال من تحرير السفينة، ك̲ لا يوجد داع لإيداع مبالغ مالية 

ضخمة « سيولة « كالكفالة مثلا،فضلا على إمكانية التفاوض على الإختصاص القضاʨ المكا̹ ʪجرد 

إصدار رسالة الض̲ن، بحكم أن الإختصاص الإقليمي ليس من النظام العام.  ك̲ توفر التكاليف 

كن أن يتعرض لها المؤمن له ريت̲ يتم تأم̼ الكفالة المقررة، جراء تعرض نشاطه  و الخسائر التي̻ 

التجاري للخسائر من خلال توقف السفينة .

بقواعد معينة  عليه  أو رسالة الض̲ن مرتبط بالتزام المنخرط المدّعى  إلا أن منح كتاب الض̲ن 

يشترطها النادي :

أن تكون الدعوى حقيقية وليست محتملة.- 

 أن تكون السفينة مسجلة لدى النادي وغ̺ مقصرّة في دفع كافة الذمم المترتبة عليها اتجاه النادي. - 
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تم  ما  إذا  العضوية،بحيث  العقد،وشهادة  تحرير  يتم بها  التي  اللغة  النادي  قواعد  تحدد  ان  يجب 

ترجمة هذه القواعد بلغة آخرى ف̲ هي اللغة الواجبة التطبيق عند التعارض،وتحتوي قواعد نوادي 

له  لما تخضع  تفس̺ها  في  انها تخضع  إلى  البيانات،بالإضافة  التعويض على مجموعة من  و  الح̲ية 

العقود من أحكام في التفس̺، ويشترط لتطبيق قواع الح̲ية و التعويض في دولة ما ألا تكون مخالفة 

للنظام العام في هذه الدولة، ومن ب̼ تلك القواعد على سبيل المثال ما يلي:

 دفع الاشتراكات،و هو من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق العضو،و القواعد التي تنظم 

هذا الالتزام تعد جوهرية،ولا يجوز مخالفتها.

.تصنيف السفينة،حيث يشترط النادي ضرورة ان تكون السفينة مصنفة طول فترة العضوية 

الخطوط الملاحية،كأن تضع النوادي قيودا معينة على الخطوط الملاحية للسفينة.

(1)11.عدم تسليم العضو بالمسؤولية،و ذلك منعا للتواطؤ و التكاسل من الاعضاء 

إلا أن أهم قاعدة معتمدة لدى نوادي الح̲ية هي إمكانية إقصاء المنخرط̼ في التجمع في حالة 

قيامه بتصرفات بدرت منه عن سوء نية مثل:

.الإقصاء من أي ح̲ية في حالة تصريحه ببضاعة تزيد بكث̺ ع̲ هو في حقيقة الأمر 

 تحريره لسند شحن وإرساله نظيفا رغم معرفته المسبقة بفساد البضاعة المنقولة او تضررها من 

قبل اصدار سند شحن بتاريخ مزيف أو مزور أو غ̺ حقيقي.

.في حالة تسليم بضاعة بدون سند شحن 

في حال أي إنقطاع إختياري في تنفيذ عقد النقل من طرف المجهّز أوممثله. 

و بالمقابل تفرض هذه الهيئات على المشترك̼ دفع اشتراكات على شاكلة اقساط .

المطلب الأول: أهم ما ̻يز قواعد النوادي البحرية.

أهم ما ̻يّز نشاط النوادي هو تلك الخصوصية التي تجمع ب̼ المرونة والتشدّد، فالتشدد يظهر 

جليا في امكانية اقصاء اي منخرط في التجمع حيال قيامه بتصرفات عن سوء نية،لكن في اغلب الأحوال 

ي النادي إعفاء أي منخرط  ّ̺ بإمكان مس فيكون  هذه النوادي مرونتها في اتجاه هذا الإقصاء  تظهر 

بعكس التام̼  و  بالمقابل  وض̲نه.  ح̲ية النادي  وبالتالي منحه  نيتّه  حسن  من الإقصاء متى أظهر 

لها حدود، وهو  ليس  الأعضاء  للنادي من طرف  المدفوعة  الانخراطات  و  فان الاشتراكات  التقليدي 

ما يفسر عدم دفع المنخرط لعلاوة أو إشتراك ثابت، بل هو إشتراك مؤقت قابل للمراجعة حسب 

1 - صلاح محمدسليمة،المرجع السابق،صفحة180،181.
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ة̺ بدفع أجرة مقابل هذه الخدمة أو ما يسمى بالمكافأة  بجر السفينة المقطورة و تلتزم هذه الأخ
المحددة في عقد القطر.(1)

يوجد في عقد القطر البحري سفينتان ه̲ السفينة القاطرة و السفينة المقطورة، و يتم القطر 
بالقرب من الموانئ و الشواطئ إلا أنه قد يقع في عرض البحر.(2)

الموانئ  البحري يقتصر على قطر السفن عند دخولها  للقطر  اللبنا̹ عند تعرضه  إلا أن المشرع 

للبنانية دون غ̺ها.(3) 

المعاي̺  لها نفس مقومات و  البحر حيث  في  بحرية متى باشرت نشاطها  القاطرة سفينة  تعتبر 

لأنها صفة  القطر  عملية  أثناء  السفينة  المقطورة وصف  السفينة  تفقد  لا  ك̲  للسفينة،   القانونية 

وجدت فيها أصلا، و القطر البحري هو العملية التي من خلالها تقوم السفينة القاطرة بإعطاء قوة 
من أجل جر سفينة أخرى أو آلية عاʥة تفتقد لقوة الدفع الحكومية.(4)

بالرجوع إلى عقد القطر البحري الجزائري الذي تناوله مشرعنا في الباب السادس من الكتاب الثا̹ 

تحت عنوان الاستغلال التجاري للسفينة من المواد 860 إلى 872 ق ب ج، إلا أنه ̬ يعرف عقد القطر 

البحري و إ̷ا اكتفى بذكر أطراف العقد، بداية و نهاية القطر، مكافأة القطر و المسؤولية القاʥة عن 

عقد القطر البحري في حالة ما إذا نجم عن عملية عقد القطر أو أثناء العملية ضرر لكلا السفينت̼ 

أو إحداه̲.

الفرع الثا̹: الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري

بالنظر  تختلف طبيعة عقد القطر البحري باختلاف الغرض المقصود من هذه الخدمة المينائية 

إلى الآلية المقطورة من ‹› قوة الدفع المحركة ‹› في̲ إذا كانت متوفرة أو غ̺ متوفرة لأنه من خلالها 

تتحدد طبيعة عقد العقد البحري. 

عل̲ أن القطر البحري وجد لمساعدة السفينة للدخول إلى الميناء أو الخروج منه أو للرسو عند 

للآلية   ‹› المحركة  الدفع  قوة   ‹› وجود  يتحدد ʪدى  البحري  القطر  إذن  الميناء)،  (رصيف  الرصيف 

المقطورة من عدمها و هنا تجد حالت̼ ه̲ :

ديدة، الطبعة 2004. ص. 137. امعة ا ي ديودار، الوج  القانون البحري، دار ا ا   - 1
ة، الطبعة الثانية 2003، ص. 286. شأة المعارف الإسكندر شر م 2  - كمال حمدي، القانون البحري، دار ال

قوقية، الطبعة الأو 2006، ص. 314 ل ا شورات ا 3  - مصطفى كمال طھ، أساسيات القانون البحري، م
4  - Arnaud MONTAS, droit maritime, édition Vuibert, année 2012. P97. 
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الحالة الأولى : إذا كان القطر البحري هو مساعدة السفينة على الدخول إلى الميناء أو الخروج منه • 

و كانت هذه السفينة ذات قوة دفع محركة ذاتية فيكون عقد القطر البحري في هذه الحالة عقد 

مقاولة يتعهد فيه مالك السفينة القاطرة بأداء خدمة لصالح مالك السفينة المقطورة.

الحالة الثانية: إذا كان القطر البحري هو جر منشآت أو آليات عد̻ة ‹› قوة الدفع المحركة ‹› أي  • 

لا يتحرك بقوتها الذاتية إذ لابد لها من قوة تدفعها خاصة بها و في حالة انعدامها تحل محلها 

قوة دفع السفينة القاطرة هنا تكون أمام عقد نقل يتعهد فيه مالك السفينة القاطرة بنقل هذه 
المنشآت إلى مكان مع̼ و تصبح تشبه بذلك عقد نقل البضائع.(1)

يلاحظ في الحالة الثانية أن عقد القطر البحري قد خرج عن مساره الكلاسي˕ فهو قطر السفن 

في مجال قطر آليات أخرى الأمر الذي يجعل طبيعته القانونية تتغ̺ حسب نوع الشيء المقطور، و 

الأصل في عقد النقل هو نقل شيء من مكان إلى مكان أخر لكن هنا يتم جره أو دفعه و هو خروج 

عن الأصل العام لعقد النقد بصفة عامة.

أما في حالة الأولى يعتبر الأصل العام و التقليدي و الغرض الذي وجد من أجله القطر البحري و هو 

مساعدة السفينة لاستع̲ل مناوراتها الملاحية من أجل الدخول و الخروج من الميناء باعتبار السفينة 

هي الآلية الأولى التي عرفها البحر و طبقت عليها قواعد القانون البحري. 

الفرع الثالث: بداية و نهاية عقد القطر 

كل عقد يبرم ب̼ طرف̼ له بداية و نهاية حتى يتم تنفيذ العقد بصفة عامة، فعقد القطر البحري 

تسري عليه نفس القواعد العامة لإبرام العقد بتوافر أركانه و قيام الالتزام على عاتق كلا الطرف̼.

نص المشرع الجزائري على بداية عقد القطر في الفقرة الأولى من المادة 862 ق ب ج على أنه ‹› 

يبدأ عقد القطر ʪجرد وصول السفينة القاطرة بجوار السفينة المقطورة ʪا فيه الكفاية، للقيام حلا 

بعمليات القطر الضرورية و تكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها ‹›

يبدأ عقد القطر البحري ʪجرد وصول السفينة القاطرة بجانب السفينة المقطورة لمسافة تسمح 

لها بجرها من خلال الكابلات التي تلصقها السفينة القاطرة بالسفينة المقطورة و تتم عملية القطر 

البحري تحت قيادة ربان السفينة المقطورة.

أما في̲ يخص نهاية عقد القطر البحري تناولها المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 862 

1  -  مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص. 315
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محاكمها أحكاما و قرارات إدانة جد ثقيلة.

القسـم الثا̹:

للتأم̼  تعتبر مكملة  تغطيتها،والتي  النوادي  قبلت  التي  المخاطر  ب̼  نجد من  ثانية   في مرتبة 

التأم̼،  طرف شركة  من  المغطاة  المسؤولية غ̺  من  قسم  عاتقه  على  النادي  يأخذ  ،حيث  المهيكل 

كالتأم̼ على المسؤولية في حالات: التصادم، تعويض الخسائر المشتركة ، تعويضات المساعدة و الإنقاذ، 

ضريبة الإعطاب العامة.ويكون ذلك ك̲ قلنا في حالة عدم قيام المؤمن على جسم السفينة بتأم̼ 

تلك المسؤوليات.

إلا أن ما ̻يز هذا القسم من الض̲نات المؤمن عليها هو ض̲ن تأم̼ المسؤولية في حالة التصادم 

البحري9(1).اظافة  التصادم  قاʥة  المدرجة ضمن  الحوادث  مع شيء أو جسم ثابت،والتي تخرج عن 

المسؤولية  وهو  النوادي  هذه  طرف  من  المغطاة  المسؤوليات  قاʥة  الى  آخر  جديد  عنصر  لإدراج 

عن الثلوث الذي اصبح موضوع يشغل العا̬ بأسره نظرا لخطورة وضخامة الضرر الذي ينجم عن  

الحوادث التي  تتعرض لها السفن البحرية و نخص منها الذكر تلك التي تنقل مواد او بضائع خطرة 

القسـم الثالث:

وفي الأخ̺ نجد قاʥة طويلة للض̲نات التي ʯنحها هذه النوادي وهي تغطية موجهة الى عدة 

مصاريف ʯويلية ضخمة تدخل ضمن الروح التعاونية ب̼ ملاك السفن والمتمثلة في التعويض الذي 

قد يقدمه المجهز في حالة الوفيات أو أمراض البحارة، أو في حالة غرق السفينة أو أصبحت حطاما، 

ظروف  مجال  مخالفات في  ارتكابه  ʪناسبة  المجهزين  ضد  المقررة  الغرامات  من  العديد  مصاريف 

العمل أو في حالة خرقه للقواعد الجمركية أو قواعد الهجرة غ̺ الشرعية10(2).

تجدر الإشارة ان الح̲ية التي ʯنحها هذه النوادي لملاك السفن المنخرط̼ ضمن نظامها مرهون 

ʪدى التزام هؤلاء بقواعد النادي.

 المبحث الثا̹: قواعد نوادي الح̲ية و التعويض.

تعد قواعد نوادي الح̲ية و التعوض دستور النادي الذي الذي يحدد الخطوط العريضة لنشاط 

النادي من حيث بيان المخاطر المغطاة و الالتزامات الملقاة على عاتق الطرف̼،وحدود التغطية،ك̲ 

ــن بواخــر الملاحــة  ــا و ب ــن الســفن او بي فــھ للتصــادم فقــد حصــره فيمــا ب عر زائــري و مــن خــلال    1- حيــث ان المشــرع البحــري ا
زائــري. ــة و ذلــك مــن خــلال المــادة 273 مــن القانــون البحــري ا البحر

2  - Pierrre Bonassies,op.cit.page848
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ة̺ التي تفرضها المعاهدات الدولية والقوان̼ البحرية الوطنية على ملاك السفن، خاصة  القانونية الكب

ناقلات البترول وسفن البضائع، والتي أدت الى عجز شركات التأم̼ العادية عن تغطيتها تأمينيا، م̲ 

أظهر دور نوادي الح̲ية والتعويض في التغطية التأمينية.

الخاصية الحادية عشر: نوادي الح̲ية والتعويض لها ذاتيتها المستقلة:

التأمينية  التغطية  تحقيق  إلى  تهدف  جمعية  باعتبارها  والتعويض  الح̲ية  نوادي  كانت  إذا 

لأعضائها دون ان تستهدف تحقيق ربح، فإنها تخضع في نشأتها وتسجيلها لقانون الشركات إلا أنها 

تتمتع بذاتيتها المستقلة عن الأعضاء .

وعلى ذلك فإنه يجوز لها إبرام العقود بأس̲ئها، والتحمل بالإلتزامات، والتقاضي ك̲ أن إفلاس أي 

عضو من الأعضاء لا يترتب عليه المساس بالنادي،ويترتب على ذلك أيضا أنه لايجوز الرجوع المباشر 

على العضو بالتزامات على النادي8(1). 

الفرع الثا̹: الض̲نات أو التغطية التي ʯنحها النوادي البحرية لملاك السفن:

نوادي الح̲ية والتعويض تأخذ على عاتقها تغطية مخاطر الرجوع بالمسؤولية على ملاك السفن 

التقليدية. وهي مخاطر محددة بعناية  التأم̼  المغطاة من طرف شركات  ،والمخاطر التمويلية غ̺ 

دقيقة بواسطة قواعد أو بنود خاصة بكل ناد، ويكون ذلك بتحديد قاʥة معينة قد تختلف من ناد 

لآخر، لكن هذا الإختلاف لن يزيد عن تفصيلات ثانوية، ففي غالب الأحيان نجد نفس  تعداد المخاطر 

الذي تغطيها تلك القوائم.

و بطبعتها اللاتينية فإن هذه القواعد نجدها معقدة أو مركبة أو أنها غ̺ متكاملة، الشئ الذي 

يفسر أنه مع مرور الزمن ظهرت أنواع جديدة من التغطيات المظافة إلى التغطيات الموجودة أصلا. و 

إذا حاولنا ترتيب أو تقسيم هذه الض̲نات التي قبلت هذه النوادي تغطيتها، فإننا نستطيع تقسيمها 

إلى ثلاثة أقسام: 

القسـم الأول: 

ويأ̡ على رأس هذه الض̲نات ض̲ن المسؤولية الملقاة على المجهزين اتجاه المتعاقدين معهم 

سواء الشاحن̼ اتجاه المخاطر التي تتعرض لها بضاعتهم، أو اتجاه المسافرين نتيجة للإصابات التي قد 

يتعرضون لها،وكذا ض̲ن تغطية المسؤولية الملقاة على عاتق المجهزين في حالة الحوادث المميتة التي 

قد يتعرض لها البحارة، وع̲ل السفينة خاصة إذا علمنا أن دولا كالولايات المتحدة الأمريكية تصدر 

1 -  صلاح محمد سليمة،المرجع السابق،صفحة 99،100،101.
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قانون بحري جزائري بقوله ما يلي: ‹› و ينتهي عقد القطر عند انتهاء أخر عمليات القطر الضرورية 

و ابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها و لا تعود باقية تحت 

ة̺ ‹›.  النفوذ المباشر لحركات هذه الأخ

بحيث  محددة  مسافة  وفق  الميناء  من  السفينة  بإخراج  البحري  القطر  عقد  نهاية  تكون  إذن 

تستطيع فيها السفينة المقطورة م̲رسة الملاحة البحرية بذاتها فتقوم السفينة القاطرة بابتعاد عن 

السفينة المقطورة ʪسافة كافية بحيث لا تبقيها تحت قيادة السفينة القاطرة 

المطلب الثا̹ : المسؤولية الناشئة عن عقد القطر البحري

عندما ينعقد عقد القطر البحري ب̼ السفينة القاطرة و السفينة المقطورة تنطلق عملية القطر 

البحري بتحديد اليوم و المكان و يلتزم مجهز السفينة القاطرة بإحضار سفينة لأداء الخدمة لصالح 

السفينة المقطورة. 

إلا أنه قد ينجم عن عملية القطر البحري أضرار إما تلحق بالسفينة القاطرة أو بالسفينة المقطورة، 

يتحدد  الضرر.  ذلك  بالتعويض  الملزم  معرفة  فيتم  المسؤول  أي  الضرر  في  المتسبب  معرفة  عند  لأن 

المسئول عن الضرر الناشئ عن عملية القطر وفق لمن يقود العملية أي تقوم المسؤولية على عاتق 

الامتثال و تطبيق أوامره  ربان السفينة المقطورة و تتم تحت أوامره و على ربان السفينة القاطرة 
ة̺.(1)  الملاحية التي يصدرها ربان السفينة المقطورة، و هذا يجعل الضرر على مسؤولية هذه الأخ

خطأ  بإثبات  يقوم  أن  فعليه  نفسه  عن  المسؤولية  يدفع  أن  المقطورة  السفينة  ربان  أراد  وإذا 

ة̺ مسؤولة ʪجرد  السفينة القاطرة إذن فعبء الإثبات يقع على السفينة المقطورة لكون هذه الأخ
حدوث الضرر فمسؤوليتها مفترضة.(2)

السفينة  مجهر  ب̼  تضامنية  مسؤولية  البحري  القطر  عقد  عن  الناجمة  للمسؤولية  ̻كن  ك̲ 

القاطرة و مالك السفينة المقطورة في مواجهة المتضررين.(3) 

ــان  ــان الســفينة المقطــورة و تبعــا لذلــك، يتقيــد ر 1 -  المــادة 866 / الفقــرة 1 ق ب ج تنــص ‹› تتــم عمليــات القطــر تحــت إدارة ر
ــ ــذا الأخ الســفينة القاطــرة بالأوامــر الملاحيــة ل

الســفينة  ــز  عاتــق مج ــ  ع ــون  القطــر ت عمليــات  خــلال  نوعــھ  ان  مــا  ل ضــرر م ق ب ج تنــص ‹›  866 الفقــرة 2  2 -  المــادة 
.‹› القاطــرة  الســفينة  خطــأ  ــت  ث إذا  إلا  المقطــورة 

ــن عــن  ن تضامنيــا أمــام الأطــراف المتضرر ــز الســفينة المقطــورة و القاطــرة مســؤول ــ مج عت 3  - المــادة 869 ق ب ج تنــص ‹› 
الــة  يجــة  ــ أو حصلــت ن بة مــن الغ ــ مســ اصلــة للغ تــا بــأن الأضــرار ا اصلــة خــلال عمليــات القطــر إلا إذا أث الأضــرار ا

ــرة ‹›.  القــوة القا
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الفرع الأول: المسؤولية عن القطر داخل الموانئ 

سبق الإشارة إلى الحالت̼ التي تكون فيها أمام عقد القطر البحري و ه̲ حالة القطر داخل الميناء 

و القطر في عرض البحر، لأن تحديد ذلك مهم جدا لمعرفة من المسؤول عن الضرر الناشئ عن عملية 

القطر لكون الإدارة تختلف عن القطر داخل الميناء و القطر خارج الميناء أي في عرض البحر.

يلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون البحري تطرق إلى القطر داخل الميناء و هو القطر الذي 

يخص السفينة دون غ̺ها، إذا تعلق الأمر بدخولها و خروجها من الميناء ك̲ حدد الخدمات التي 

تدخل في إطار عملية القطر.(1) و هذا ما يب̼ أن عقد القطر البحري وفق القانون البحري الجزائري 

عقد مقاولة.

القطر داخل الموانئ على أن  إلى عملية  التجارة البحرية،(2)  قانون  أما المشرع المصري تطرق في 

ربان  يأʯر  المقطورة  السفينة  إشراف  خدماتها تحت  بتأدية  تقوم  الحالة  هذه  القاطرة في  السفينة 

القاطرة  السفينة  بالتالي تصبح  و  تعلي̲ته  ينفذ  و  المقطورة  السفينة  ربان  القاطرة لأوامر  السفينة 

تابعة للسفينة المقطورة و من تم إذا ارتكب ربان السفينة خطأ و سبب ضررا للغ̺ فتكون السفينة 

المقطورة مسؤولة عنه مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعية.(3) 

إلا أنه ̻كن تغي̺ القاعدة العامة بناءا على اتفاق الطرف̼ في إطار مكتوب على أن قيادة عملية 

القطر تتم تحت إمرت السفينة القاطرة، و في هذه الحالة تصبح الأضرار الناشئة عن القطر البحري 

على عاتق السفينة القاطرة، إلا إذا أثبتت ربان السفينة القاطرة خطأ السفينة المقطورة.(4) 

الفرع الثا̹: المسؤولية الناشئة عن القطر خارج الموانئ

تقوم هذه المسؤولية إذا تعلق الأمر بقطر منشآت ليست لها قوة دفع محركة و في هذه الحالة 

نحن أمام عقد نقل بضاعة عندما يكون عقد القطر في عرض البحر و بالتالي هو عكس ما سبق ذكره 

في̲ يخص القطر الذي يكون داخل الموانئ.

فحالة القطر البحري خارج الموانئ التي تتم في عرض البحر تكون تحت إدارة السفينة القاطرة و 

1  - المادة 861 ق ب ج ز ‹› تدخل  عداد خدمات القطر
ب أو دفع السفينة أ- العمليات ال تتطلب 

ب- مناورات الإرساء و الانتقال أو إبحار السفينة
ج- المراقبة  و المساعدة  تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة للسفينة. ‹› 

ون عن جميع الأضرار ال تحدث أثناء عملية القطر. ‹› ة ‹› ت 2  - المادة 279 فقرة 1 قانون التجارة بحر
3  - كمال حمدي، المرجع السابق، ص 697. 

 - 4 Arnaud MONTAS. op. cit. P 97.
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وبذالك فإن التضامن في نوادي الح̲ية والتعويض ليس تضامنا كاملا ب̼ الأعضاء، وإ̷ا يقتصر 

الض̲ن  يحقق  م̲  البحرية  الأخطار  عن  والناشئة  منهم،  أي  يتحملها  التي  المسئولية  ض̲ن  علي 

والح̲ية لأي عضو من الأعضاء، وهذه المسئولية التضامنية لاتعطى لدائني النادي الحق في اتخاذ 

تضامن  فإن  وبذلك  أي عضو،  إفلاس  شهر  أو  الأعضاء،  أي عضو من  الجبري على  التنفيذ  إجراءات 

المسئولية في تأم̼ نوادي الح̲ية والتعويض هو تضامن محدود.

الخاصية السابعة: التعاون والاعتبارات الشخصية ب̼ الأعضاء:

تقوم العضوية في نوادي الح̲ية والتعويض على أساس من الاعتبارات الشخصية، ويظهر ذلك من 

ضرورة تقديم شهادة عن الحوادث التي تعرضت لها السفينة خلال السنوات الخمسة السابقة على 

بدء العضوية في النادي، ولذلك كانت هذه النوادي معروفة باسم هيئات الصداقة.

الخاصية الثامنة: ذات طبيعة دولية: 

فهي تضم أعضاء من جنسيات مختلفة دون أن تقتصر على إقليم مع̼ ك̲ كان عليه الوضع في 

نوادي هياكل السفن، ومع زيادة حركة الملاحة البحرية في دول العا̬، وحاجة السفن في هذه الدول 

إلى تام̼ ضد هذه المسئوليات وبأقل اشتراك ممكن، أدى ذلك إلى اشتراك سفن من دول مختلفة في 

عضوية النادي، ومن النوادي التي لها الطابع الدولي النوادي الإنجليزية، ال̶ويجية وعلى العكس من 

ذلك نجد أن بعض النوادي ما زال لها طابع إقليمي، ك̲ في النوادي اليابانية.

الخاصية التاسعة: تغطية غ̺ محدودة:

تقوم نوادي الح̲ية والتعويض بتغطية ما قد يتعرض له العضو من مسئوليات وهذه التغطية 

للغ̺ مهم كان هذا  العضو  يدفعه  الذي  التعويض  النادي بدفع  إذ يلتزم  غ̺ محدودة بحد مع̼، 

التعويض.

إلا أن ذلك يرد عليه استثناءات منها:

بدفعه  العضو  يلتزم  الس̲ح،الذي  حد  ضمن  يدخل  الذي  التعويض  بدفع  النادي  لايلتزم   1-

ويتحمله العضو وحده.

-2 التغطية عن المسئولية عن التلوث البحري محدودة بحدود اتفاقية معينة يحددها النادي.

الخاصية العاشرة: مرونة التغطية:

الأعضاء،  تواجه  التي  المتنوعة  المسئوليات  لتغطية  كافية  الح̲ية والتعويض مرونة  نوادي  لدى 

للمسئوليات  بالنسبة  وكذا  لذلك،  تبعا  المخاطر  وتنوع  السفن  صناعة  في  المستمر  للتطور  نتيجة 
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الشركات بسبب عدم تقديم حصص تأسيس أو حصص من الأعضاء، حيث أن هذا التقديم لا يتم 

بصفة مسبقة ك̲ في الشركات، وإ̷ا يتكون راس مال النادي من اشتراكات الأعضاء التي يقوم النادي 

الشراكات  كانت هذه الاشتراكات مبدئية، أو اشتراكات إظافية، اشتراكات الكوارث،أو  بجمعها،سواء 

اللازمة للاعفاء من المسؤولية، وكذلك من الاحتياطي الذي يجنيه النادي من السنوات السابقة ʪوافقة 

النادي بعملية إعادة تام̼ لنوادي آخرى، أو غ̺ها من الاستث̲رات التي  الاعضاء،أو في حالة قيام 

تعود على النادي بعائدات معينة.

الخاصية الرابعة: د̻قراطية الملكية و الادارة.

تنشأ نوادي الح̲ية والتعويض ب̼ مجموعة من الأعضاء، الذين يقومون بدفع الإشتراكات المكونة 

لرأس مال النادي، بخلاف الحال بالنسبة للشركة التي تكون المالكة لرأس المال، ويكون لها ذمة مالية 

مستقلة عن ذمة الأعضاء، ك̲ يشترك الأعضاء في إدارة النادي سواء عن طريق التصويت في الجمعية 

العمومية، أو في مجلس الإدارة، أو المجلس التنفيذي، أو مجلس الإشراف والرقابة، أو اللجنة المنتخبة 

تقديم  النادي من  تحقيق أهداف  للعمل على  أوعن طريق الترشيح لأي من هذه المجالس، وذلك 

الخدمات للأطراف بدون إستهداف الربح وبذلك يكون العضو مؤمنا و مؤمنا له، ʪا يحقق د̻قراطية 

الملكية والإدارة7(1).

الخاصية الخامسة: قابلية الإشتراكات للتغ̺:

بالنقص تبعا لعدة  بالزيادة أو  الح̲ية والتعويض بقابلية الإشتراكات للتغ̺ سواء  تتميز نوادي 

عوامل وتحدد النوادي الإشتراكات على أسس معينة ويتم تحصيل اشتراك مقدم من الأعضاء وإذ ̬ 

يكف فإنه يتم تحصيل اشتراكات أخرى حتى يتم تغطية المطالبات التي يتعرض لها الأعضاء، بخلاف 

التأم̼ التقليدي الذي يتم فيه تحصيل أقساط ثابتة مه̲ كانت التزامات الشركة.

الخاصية السادسة: المسئولية التضامنية للأطراف:

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التأم̼ لدى نوادي الح̲ية والتعويض التعاون ب̼ الأعضاء في 

تحمل ما قد يتعرض له أي منهم من مسئوليات مدنية، وهذه المسئوليات تكون تضامنية على جميع 

الأعضاء، إلا أن التضامن في هذه الحالة يختلف اختلافا جوهريا عن التضامن في شركات التضامن يضمن 

التزام الشريك بض̲ن وفاء الشركة بديونها حتى في أمواله الخاصة، أما العضو في نوادي الح̲ية و التعويض 

فهو يقتصر التزامه بدفع الإشتراكات بأنواعها، دون أن يكون مسئولا عن ديون النادي في أموال الخاصة.

1 - صلاح محمدسليمة،المرجع السابق،صفحة91،92،93.
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ة̺ في حدوث ضرر أثناء عملية القطر.  تقوم مسؤولية هذه الأخ

و يكون عكس ما ذكر في̲ يخص القطر داخل الموانئ بحيث على مجهز السفينة القاطرة إذا 

أراد إبعاد مسؤوليته أن يثبت الضرر نشأ نتيجة خطأ السفينة المقطورة إذا تعلق الأمر بقطر سفينة.

يلاحظ أن المسؤولية في عقد القطر تختلف باختلاف المكان الذي تتم فيه القطر إلى جانب الشيء 

المقطور في̲ إذا كانت له قوة دفع محركة ذاتية أم لا و بالتالي تختلف الطبيعة القانونية لعقد القطر 

البحري في كونه عقد نقل ك̲ سبق الإشارة إليه.

نستخلص أن عقد القطر البحري تختلف فيه المسؤولية، فالقاعدة العامة مالك السفينة المقطورة 

هو المسؤول إلا إذا اتفق الطرف̼ على خلاف ذلك في إطار مكتوب على أن مسؤولية القطر على عاتق 

السفينة القاطرة في القطر الداخلي. 

أما القطر الخارجي القاعدة العامة السفينة القاطرة هي المسؤولة إلا إذا اتفق الطرف̼ على خلاف 

ذلك في إطار اتفاق مكتوب يقضي بتحمل السفينة المقطورة الضرر الناجم عن عملية القطر.

المبحث الثا̹: نطاق تطبيق القطر البحري على المنصات النفطية البحرية

ك̲ سبق الإشارة إليه يتنوع القطر البحري إلى قطر بحري داخل الميناء و قطر بحري في عرض 

البحر، خارج الحدود المينائية، و هو مساعدة السفينة المقطورة على القيام ʪناوراتها الملاحية للدخول 

أو الخروج من الميناء، إلى جانب القطر الخارجي الذي يتم خارج الحدود المينائية و يشمل السفن أو 

منشآت أخرى التي ليست لها قوة دفع محركة. إذن ماذا نقصد بالمنصات النفطية البحرية و كيف 

يتم قطرها؟

المطلب الأول: مفهوم المنصات النفطية البحرية

يختلف تعريف المنصات النفطية البحرية وفق للتعاريف التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية إلى 

جانب أنواع هذه المنصات البحرية الذي تؤثر في عملية القطر حسب كل نوع على حدا.

الفرع الأول: التعريف القانو̹ للمنصات البحرية

و  الدولية  الاتفاقيات  خلال  من  البحرية  النفطية  المنصات  تعريف  إلى  الدولي  التشريع  تطرق 

الإقليمية و كدا القوان̼ الوطنية، باختلاف التسمية من اتفاقية إلى أخرى.
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اتفاقية ري ودي جان̺وو:(1) -1

الأولى هي كل هيكل  مادتها  المتنقلة في  الحفر  الخاصة بوحدات  الدولية  الاتفاقية  نصت هذه 

بحري مه̲ كانت طبيعته سواء عاʥا أو ثابتا فوق سطح البحر أثناء الاستغلال مع قدرتها على التنقل 
بصفة منفردة أو قابلة للتنقل من مكان لأخر.(2)

الجرف  -2 على  القاʥة  الثابتة  المنصات  سلامة  ضد  الموجهة  المشروعة  غ̺  الأع̲ل  قمع  اتفاقية 

القاري:(3) 

أشارت الاتفاقية على أن تعب̺ المنصات الثابتة يش̺ إلى جزيرة صناعية، أو منشأة، أو هيكل م̲ 
قد تثبت تثيبا داʥا بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.(4)

اتفاقية الاستعداد و التصدي في ميدان التلوث الزيتي(5)  -3

نصت هذه الاتفاقية الدولية على المنصات النفطية البحرية تحت اسم ‹› الوحدة البحرية ‹› و 

عرفها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية بنصه ما يلي: ‹› الوحدة البحرية هي أي منشآت أو إنشاءات 

بحرية ثابتة أو عاʥة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغلاله أو إنتاجه أو في تحميل 

أو تفريغ ‹›. 

بروتوكول ح̲ية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف و استغلال الحرف القاري.(6) -4

اتفاقية ح̲ية البحر الأبيض  المتوسط الذي جاء في إطار  تعرض بروتوكول ح̲ية البحر الأبيض 

المتوسط لسنة 1976 إلى وضع هذا البروتوكول الذي يخص كل ما يتعلق باستغلال الموارد المعدلية و 

الطاقوية الموجودة في البحر و باطنه. 

 -  1Draft convention on off-shore  mobile craft. International maritime comité Documentation 1977. Rio De Janeiro 
2  - Article1 : « In this convention « craft » Shall mean mobile structures, wether during operations theyare 
floating or fixed to the Sea-bed, fae use in the exploration, processing, transport or storage of the mineral 
ressources of the sea –bed or its subsoil or in ancillaryactivities ». 

ــة  ــ المشــروعة الموج ــول قمــع الأعمــال غ ــ برتو ــ رقــم 06-135 الموافــق 2006/04/10، يتضمــن التصديــق ع 3 -  مرســوم رئا
ــدة الرســمية العــدد 23. ر ــ 1988/03/10. ا ــرف القــاري، المعتمــد برومــا  ــ ا ضــد ســلامة المنصــات الثابتــة القائمــة 

رف القاري, 4  - المادة الأو الفقرة الثالثة من اتفاقية ا
5  - مرسوم رئا رقم 04 – 326 المؤرخ  2004/10/10، يتضمن التصديق و التعاون  ميدان التلوث الز لسنة 1990، 

دة الرسمية العدد 65.  ر ررة بلندن يوم 1990/11/30. ا ا
ــع لاتفاقيــة  ــرف القــاري التا ــول حمايــة البحــر الأبيــض المتوســط مــن التلــوث الناجــم عــن اســتغلال و استكشــاف ا 6  - بروتو
ــي  ــ 2011/033/24، انظــم إليــھ الاتحــاد الأورو ــ التنفيــذ  شــلونة. و الــذي دخــل ح حمايــة البحــر الأبيــض المتوســط 1976 ب

عــد.   زائــر لــم  ــي (JOEU N° L4 du 09/01/2013)  ا ــدة الرســمية للاتحــاد الأورو ر بموجــب قــرار رقــم UE / 5 /2013  ا
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عليه بشكل نهاʨ عند بدء التأم̼، ويلتزم المؤمن له بدفعه مرة واحدة، أو على دفعات، ولكن تحديد 

القسط يتم بصورة نهائية قبل إبرام عقد التأم̼.

-6 المسؤولية التضامنية ب̼ الأعضاء:

تظهر المسؤولية التضامنية للأعضاء بصورة جلية في حالة عدم كفاية الاشتراكات لتغطية الأخطار 

يتم تحصيل اشتراكات أخرى، حتى يتم تغطية جميع الأخطار  التي قد يتعرض لها الأعضاء، حيث 

البحرية المؤمن ضدها.

-7 الطبيعة المدنية للتأم̼ التعاو̹:

من المستقر عليه أن شركات التأم̼ العادية، تأخذ شكل شركات مساهمة تهدف إلى تحقيق الربح، 

و تكون هذه الشركات مساهمة تهدف إلى تحقيق الربح، وتكون هذه الشركات ذات طبيعة تجارية، 

وتلتزم بإمساك دفاتر تجارية وغ̺ها من الالتزامات التي يلتزم بها التاجر، ويشترط قيدها في السجل 

التجاري ك̲ يترتب على ذلك أنه إذا ̬ توف هذه الشركات بالتزاماتها فإنه يجوز شهر إفلاسها، أما 

الإشارة  إذ أن هذه الهيئات ك̲ سبقت  بالنسبة للتأم̼ التبادلي فإن هذا التام̼ ذو طبيعة مدنية 

الصفة  تكتسب  لا  الجمعيات  وهذه  متخصصة-  التعويض-جمعيات  و  الح̲ية  نوادي  تعريف  في 

التجارية،ويترتب على ذلك:

لا يجوز شهر إفلاسها.- 

لا تلتزم بإمساك الدفاتر التجارية.- 

يكون الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بها للمحاكم المدنية و ليست التجارية.- 

تعفى من الخضوع للضرائب على الأرباح التجارية.- 

الخاصية الثانية: لا تهدف النوادي للربح.

التأم̼ التقليدي يتخذ شكل مساهمة، والمعروف أن شركة المساهمة ينقسم رأس مالها إلى أسهم 

قيمة السهم أو  أداء  المساهم على  القانون،وتقتصر مسؤولية  المب̼ في  الوجه  القيمة على  متساوية 

الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسال عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم.وتهدف إلى 

تحقيق الربح،اما في التام̼ التبادلي فان هيئات التام̼ التبادلي تتخذ شكل جمعيات أو مؤسسات لا 

تستهدف تحقيق الربح،وإ̷ا تهدف إلى تغطية أعضائها تأمينيا من المسؤوليات التي قد يتعرضون لها.

الخاصية الثالثة: ليس لها مال عند التأسيس.

تختلف عن  التأسيس، حيث  عند  لها  مال  راس  التعويض بعدم وجود  و  الح̲ية  نوادي  تتميز 
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الفرع الأول:خصائص نوادي الح̲ية و التعويض.

لنوادي الح̲ية و التعويض العديد من الخصائص منها:

الخاصية الأولى: التأم̼ لديها تأم̼ تعاو̹:

نوادي الح̲ية والتعويض هي النموذج المثالي للتأم̼ للتعاو̹ والذي عرفته المادة 85 من قانون 

التأم̼ البحري الإنجليزي سنة 1906.

والتأم̼ التعاو̹ هو الذي يكون فيه كل عضو مؤمناّ ومؤمناّ له في وقت واحد، وتقوم العضوية 

على أساس الاعتبارات الشخصية ب̼ أعضائها ويتميّز التأم̼ التعاو̹ بعدة خصائص من أهمها:

-1 العضوية الاختيارية : 

 حيث لايكتسب العضو صفته كعضو إلا بعد قبول النادي للإيجاب الصادر منه، بخلاف بعض

صور التأم̼ إجبارياً.

 يتم التي  الاشتراكات  من  المال  رأس  يتكون  حيث  ʯارس،  التي  الهيئات  مال  رأس  وجود  عدم 

تحصيلها من الأعضاء.

-2 توزيع الفائض: 

إذا زاد مدخل النادي عن المطالبات التي قد يتعرض لها أعضاؤه، وكذا مصاريف الإدارة، فإن هذه 

الزيادة يتم توزيعها على الأعضاء مرة أخرى، وذلك عن طريق:

أ- تخفيض الاشتراكات التي قد يدفعها الأعضاء خاصةً في حالة انتهاء عضوية العضو.

ب- توزيع هذه الزيادة فعليًا على الأعضاء خاصةً في حالة انتهاء العضو.

4 - خدمة الأعضاء:

ʯارس هيئة التأم̼ التعاو̹ نشاطها لصالح أعضائها، وذلك لتغطية الأخطار التي يتعرض لها هؤلاء 

الأعضاء.

: ّ̺ -5 قابلية الاشتراك المدفوع للتغ

من الخصائص المميزة للتأم̼ التعاو̹ أن الاشتراكات فيها قابلة للتغ̺ سواء بالزيادة أو بالنقص، 

الاتفاق  يتم  الذي يتميز بثبات واستقرار القسط الذي  التأم̼ التجاري  الحال في  وذلك على خلاف 
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تناول موضوع المنصات النفطية البحرية تحت اسم ‹› المنشآت ‹› بقوله أن المنشآت البحرية هي 

كل هيكل ثابت أو عائم مستعمل في عمليات استكشاف و استغلال الموارد المعدنية الصلبة، الغازية 
و السائلة الموجودة في حدود منطقة البروتوكول. (1)

و  المنطقة  إقليمية تخص  اتفاقية  المتوسط و هي  الأبيض  البحر  المقصودة هي منطقة  المنطقة 

بالتالي تخص الجزائر باعتبارها دولة ساحلية تطل على منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

قانون المناجم الجزائري:(2) -5

161  تحت  عرف قانون المناجم الجزائري المنصات البحرية ʪا فيها المنصات النفطية في المادة 

اسم ‹› المنشآت ‹› يقوله : ‹› يقصد بالمنشآت و التجهيزات المستعملة في البحث أو استغلال الموارد 

المعدنية أو المتحجرة...››.

تعرض المشرع الجزائري إلى هذه المنصات البحرية لمصطلح المنشآت و حدد استع̲ل لكن̬  يضع 

تعريفا جامعا و مانعا لها.

الفرع الثا̹: أنواع المنصات النفطية البحرية

الحفر  أو وحدات  عاʥة  أو  ثابتة  منصات  من  أنواع  إلى عدة  البحرية  النفطية  المنصات  تتنوع 

البحرية المتنقلة، و دراسة هذه الأنواع مهم جدا لمعرفة طبيعتها القانونية حتى ̻كن تحديد نوع 

القطر البحري الذي يتم إع̲له عليها، تكون المنصات البحرية تختلف من حيث الصنع و من حيث 

الاستع̲ل في̲ إذا كانت مخصصة للتنقيب و الاستكشاف و تلك مخصصة للاستغلال أو الإنتاج. 

لدى تنقسم المنصات البحرية النفطية إلى قسم̼ هام̼ ه̲:  وحدات الحفر البحرية المتنقلة و 

وحدات الخاصة بالإنتاج و الاستغلال.

وحدات الحفر البحرية المتنقلة:   -1

هي تلك الآليات التي تستعمل في عمليات الحفر من أجل استغلال الحقل النفطي الموجود في 

 ʲباطن البحر و ينقسم هذا إلى ثلاثة أنواع فرعية هي: سفن الحفر، المنصات البحرية ذات الدفع الذا
و المنصات البحرية نصف الغاطسة.(3)

ول البحر الأبيض المتوسط.  1  - المادة الأو الفقرة السادسة من بروتو
دة الرسمية العدد 18.  ر خ 2014/02/24، يتضمن قانون المناجم، ا 2  - قانون رقم 14- 05 بتار

 -  3 Amélie PRUNELE, le remorquage des plates-formes pétrolière, mémoire 2003-2004. Université d’AIX-
Marseille, faculté de droit. P.8.
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سفن الحفر : 

هي عبارة عن طوفية يتم قطرها أو سفن قد̻ة يتم تحويلها لاستع̲ل لغرض التنقيب عن النفط 

في أع̲ق البحار. هذا ما أكدته الأستاذة REMOND GOUILLOU  في أطروحتها(1). 

المنصات البحرية نصف الغاطسة: 

و  البحرية المضطربة  المناطق  و يستعمل في  البحرية مختلف الأشكال  المنصات  هذا النوع من 

الهائجة، تتضمن هذه المنصات تجهيزات تسمح لها بالطفو و تصبح لها القابلية للملاحة، و هذا راجع 

لاحتوائها على قوة الدفع المحركة. 

 :ʲالمنصات البحرية ذات الدفع الذا

المستعملة في عمليات الحفر و  المنشآت  الآليات عبارة عن جسور عاʥة مخصصة لحمل  هذه 

تستعمل في حالة الطقس الهادئة، و عند وصولها إلى مكان الاستغلال يتم إنزالها إلى 20 متر تحت الماء 

بعد دراسة جيوفيزيائية لمعرفة مدى تحت التربة الموجود في باطن البحر و ذلك ض̲نا لاستقرارها.(2)  

 وحدات الإنتاج:  -2

تستعمل هذه الوحدات لاستغلال الحقل النفطي الموجود في باطن البحر و تشمل بدورها أربعة 

منصات  هياكل مرنة،   ،(Béton) الخرسانية  المنصات  الثابتة،  المعدنية  البحرية  المنصات  أنواع هي: 

بحرية ذات الساق.

المنصات المعدنية الثابتة:

هذه المنصات النفطية البحرية ذات طبيعة خاصة و ملاʥة لكل أشكال الاستغلال و قدرتها على 

الاستغلال على مʰ طوفية  إلى مكان  أخذها  يتم  العالية، و  الأمواج  و  الجوية  الاضطرابات  مقاومة 
خاصة و تثبت في مكانها بالإسمنت حينها تستقبل الأجهزة و المعدات الملحقة بها.(3)

:(Béton armé) الهياكل الخرسانية

هي منصات بحرية ضخمة مصنوعة خارج المياه و تحمل تجهيزات و آلات الإنتاج ، و وزن هيكلها 

1  - « c’est ainsi qu’un baleinier, des pétroliers, ferry- boat ont été promus navires de forage » REMOND  
GOUILLOU, l’exploitation pétrolière en mer et le droit » éd. Tehnip. Paris1970. P86. 
 -  2Jean- Baptise CHARLES. Le régime juridique des dommages en matière de services maritimes à l’off-shore. 
Pétrolier université d’AIX-Marseille, faculté de droit. Mémoire année 2006-2007. P.15
 -  3 Pierre Jean BORDAHANDY, statut juridique des plates-formes pétrolières, mémoire université d’AIX-

Marseille. Faculté de droit P6. 
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نية -  لديهم  تتوافر  أن  بد  ،ولكن لا  في المشروع   ʳأك أو  اشتراك شخص̼  الشركة تشترط ضرورة 

الاشتراك في اقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح و خسارة،أما الجمعية فهي اشتراك 

مجموعة أشخاص بغرض تقديم خدمات معينة دون أن يكون غرضهم تحقيق الربح فضلا عن 

نية الاشتراك.

عند الحديث عن الشركة لا بد من الحديث عن تقديم الحصص في الشركة،وهذه الحصص قد - 

ه̺ا، وقد تكون ايظا حصصا  تكون مالية نقدية أو قد تكون عينية من عقارات أو سندات أو غ

من العمل،أما الجمعية فيكون رأس̲لها من الاشتراكات المحصلة من الأعضاء أو في̲ قد تجمّع 

لديها من احتياطي.

يكون رأس̲ل الشركة بعد تقد̻ه ملكا للشركة و ليس للشركاء،على عكس الجمعية فليس لها - 

ملكية لرأس المال.

و يتضح من خلال هذا الفرق أن العبرة بالهدف الذي تهدف إليه الشركة أو الجمعية ، ولا عبرة ʪا 

- أن الغرض من  تحققه من الربح فقد تضمنت القاعدة الأولى من قواد نادي جراد - و هونادي د̷ر̝

النادي: هو تام̼ أعضائه و ح̲يتهم من المسؤوليات التي قد يتعرضون إليها دون أن يهدف إلى الربح.

م̲ سبق ذكره ̻كن تعريف نوادي الح̲ية و التعويض بأنها:

المحددة  البحرية  الأخطار  عن  المسؤولية  تغطية  في  تأمينية  أنشطة  ʯارس  متخصصة  جمعيات 

بدون أن تهدف إلى تحقيق ربح،قاʥة على أساس التعاون ب̼ أعضائها في تحمل تبعة المسؤولية ،في 

مقابل اشتراكات يتحملها هؤلاء الأعضاء.

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن لنوادي الح̲ية و التعويض خصائص معينة سنتعرض لها في̲ 
يلي.(1)

المطلب الثا̹ : خصائص نوادي الح̲ية و التعويض و الض̲نات التي ʯنحها لملاك السفن.

لها  وليس  الربح،  تحقيق  إلى  تهدف  لا  إنها  خصائص،إذ  بعدة  والتعويض  الح̲ية  نوادي  تتميّز 

رأس̲ل، ك̲ أن الأعضاء فيها يلتزمون بسداد اشتراكات غ̺ محدده سلفا تبعاً للمطالبات التي يتعرض 

لها الأعضاء في النادي، بالإضافة إلى العديد من الخصائص الأخرى،و الض̲نات التي يتكفل بها النادي 

ح̲ية للعضو،و التي سوف يتم توضيحها على النحو التالي:

الفكــر  مقارنــة،دار  دراســة  مايــة  ا نــوادي  دور  و  البحــري  التلــوث  أضــرار  عــن  المســؤولية  ن  ســليمة،تام محمــد  صــلاح   -1
،2007،صفحــة77،78،79. الأو ،الطبعــة  ام ا
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الدولية عن طريق البحر يحتل مركز الصدارة5(1).ف̲  هي أسباب ظهور هذه النوادي ؟ و ما الذي 

̻يز الدور الذي تقوم به؟

ه̺ا من الشركات. المطلب الأول: أسباب ظهور نوادي الح̲ية و التعويض،واهم ما ̻يزها عن غ

يرجع ظهور نوادي الح̲ية و التعويض إلى عدة أسباب منها:

جميع -  على سد  قدرتها  العادية، وعدم  التأم̼  جانب شركات  من  التأمينية  التغطية  في  العجز 

الاحتياجات التأمينية لملاك و مستغلي السفن.

تغطية كل -  و عدم  الأوقات  التام̼ في وقت من  عليه سوق  كان  السفن ʪا  قناعة ملاك  عدم 

الأخطار البحرية.

استمرار تحمل ملاك السفن تبعة المسؤولية عن التصادم البحري في̲ زاد عن ثلاثة الأرباع عن - 

هذه المسؤولية، والمسؤولية الناشئة عن الوفاة و الإصابات الجس̲نية.

انعدام ثقة شركات التأم̼ في ملاك السفن خاصة المقيدين منهم بعيدًا عن لندن ووضع الكث̺ - 

من الصعوبات أمام هؤلاء.

قانونية غ̺ مس̲ة لا  كيانات  الأمر في صورة  الح̲ية والتعويض في بادئ  نوادي،  و قد ظهرت 

يشترط فيها شكل مع̼، ك̲ لا يشترط فيها عدد مع̼ من الأعضاء.

إلا أنه بصدور قانون الشركات في إنجلترا سنة 1862، و الذي تضمنت مادته الرابعة وضع تنظيم 

عدد  يزيد  التي  الجمعية  أو  الهيئة  أو  الشركة  أن  على  ينص  الذي  التعويض،و  و  الح̲ية  لنوادي 

المساهم̼ فيها عن 20 عضوا لا تكتسب الشخصية القانونية إلا بعد التسجيل.

واستمرت نوادي الح̲ية و التعويض تخضع لقانون الشركات حتى الآن،حيث تضمنت غالبيتها 

خاصة تلك الموجودة بانجلترا  أو ال̶ويج النص على خضوعها لقانون الشركات،وبالتالي أصبحت هذه 

النوادي كيانات قانونية مس̲ة تخضع لقانون الشركات و تكتسب الشخصية القانونية، ويترتب على 

اكتسابها للشخصية المعنوية الحق في الاسم و الموطن و الجنسية و الحق في التقاضي، ك̲ يلتزم النادي 

بالتزامات و يكتسب الحقوق دون أن يكون العضو مسئولا عن التزامات النادي غ̺ المرتبطة بالمطالبات.

و على الرغم من استخدام الفقه لفظ شركة للدلالة عن نوادي الح̲ية و التعويض، إلا انه ̻كن 

القول بان هذا الاستخدام قد جانبه الصواب لعدة اعتبارات منها:

ع، الطبعة الثانية، 1998،صفحة05. شر و التوز ي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة لل وما   1- لطيف ج 
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يضمن استقرار و ثباتها في البحر و صعبة التنقل بحيث بعض من تجهيزاتها تفوق 800.000 طن. (1)

: (Structure Souple) الهياكل المرنة

ذات هندسة خفيفة و مرنة مقاومة للأمواج العالية الضخمة، و المتناوبة مع بقائها على ثباتها و 

استقرارها.

ة̺ 1000 إلى 2000 متر  أما المنصات ذات الساق مثلها مثل الهياكل المرنة تستعمل في الأع̲ق الكب
أو أكʳ، المنصة البحرية عاʥة و مثبتة بقوة بواسطة ساقان معدنية قوية.(2)

إن ذكر أنواع المنصات النفطية البحرية ̻كننا من خلاله أن نتعرف على نوع القطر البحري الذي 

يقدم لهذه المنشأة البحرية يكون القطر البحري في مجال الصناعة النفطية البحرية يكون إما بصفة 

مباشرة و يسمى بالقطر البحري المباشر أو بطريقة غ̺ مباشرة و يسمى القطر البحري غ̺ المباشر.

 Remorquage) مباشرة  بطريقة  البحري  القطر  فيها  يتم  التي  الأنواع  أو  الحالات  ما هي  إذن 

Direct) أو طريقة غ̺ مباشرة (Remorquage indirect)؟

المطلب الثا̹: تكييف قواعد القطر البحري على المنصات النفطية البحرية

القطر البحري المنصات النفطية البحرية يخضع لنفس الأحكام العامة للقطر البحري من حيث 

أطراف العقد، بداية و نهاية القطر و مكافأة أو أجرة القطر التي تختلف بطبيعة الحال عن قطر 

السفينة و ذلك بالنظر إلى حجم المنشأة البحرية المقطورة و كدا المسافة المقطوعة.

سبق الاشارة إلى القطر الداخلي أي الميناʨ و القطر الذي يقع في عرض البحر و هذا الأخ̺ هو 

المطبق على المنشآت البحرية لاستغلال النفط في البحر، و المعروف في القطر هو جر الشيء المقطور 

أنواعها فيختلف  مباشرة هذا في̲ يخص السفن أما في̲ يخص المنصات النفطية البحرية ʪختلف 

القطر حسب نوع المنصة النفطية البحرية. إذن متى يتم إع̲ل القطر المباشر التقليدي على المنصات 

النفطية البحرية و متى يتم القطر الغ̺ مباشر؟ 

الفرع الأول: القطر البحري المباشر للمنصات النفطية البحرية

عرف هذا النوع من القطر البحري منذ القدم في الأحكام العامة للقانون البحري و هو يخص السفن 

ة̺ مباشرة من خلال الكابلات المتصلة بها مع السفينة القاطرة ك̲ سبق الإشارة إليه. و يتم جر هذه الأخ

1  - Jean BAPTISE CHARLES, op. cit. P19. 
2  - Amélie PRUNELE, op. cit,  P10 



223

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

البحرية يتطلب تعاون ب̼  النفطية  النوع من القطر على المنصات  أما في̲ يخص تطبيق هذا 

البحرية (المنشأة  النفطية  المنصة  مال˕  البحري و ه̲ مجهز السفينة القاطرة و  القطر  طرفي عقد 

المقطورة).

يتم فحص السفينة القاطرة من قبل مال˕ المنصة النفطية البحرية المراد قطرها إلى مكان استغلالها 

للتأكد من مدى صلاحية السفينة القاطرة للملاحة البحرية و كدا مدى كفاءة طاقمها، و يعود القرار 
إلى مال˕ المنشأة المقطورة أمر اختيار القاطرة الكفء لهذه المهمة.(1)

هذا راجع إلى دقة العملية و الحرص الذي تتطلبه لأن أي خطأ سوف يسفر عن خسارة ملاي̺ 

و يتطلب الحذر  الأمر الذي يجعل قطرها صعبا  المنشآت ضخمة و مكلفة،  الدولارات لكون هذه 

الشديد و اليقظة إلى جانب العوامل المناخية و طبيعة المياه في منطقة الاستغلال. 

عقد القطر المباشر هو جر المنشأة المقطورة من قبل الآلية القاطرة، هنا يأخذ الطبيعة القانونية 

لعقد النقل البحري لأن الجر يكون مباشر بجر السفينة القاطرة المنصة النفطية البحرية المقطورة 

بإيصالها في عرض البحر و الذي يكون تحت مسؤولية السفينة القاطرة.

و هذا ما ̻كن تطبيقه على وحدات الحفر البحرية المتنقلة باعتبار لها قوة دفع محركة، كونها 

عاʥة و قابلة للغطس تحت الماء. 

الفرع الثا̹: القطر البحري غ̺ مباشر للمنصات النفطية البحرية.

القطر البحري غ̺ مباشر مثله مثل عقد القطر التقليدي يتم ب̼ الطرف̼ و يسمى هذا النوع من 

القطر البحري بالقطر غ̺ مباشر(Remorquage indirect)(2) يتم استع̲ل فيه نوع̼ من العقود. إما 
عقد استئجار سفينة على أساس الرحلة و هو المفضل لدى الشركات القطر الفرنسية، أو عقد نقل بحري.(3)

هذا النوع من القطر عند تطبيقه على المنصات النفطية البحرية ̻كن اختيار أحد العقدين إما 

عقد استئجار أو عقد نقل، لكون القطر في هذا الإطار يتم مسافة طويلة و حافلة بالمخاطر الملاحية 

و المناخية و ضخامة المنصة النفطية البحرية المقطورة.

المشتركة، بحيث هي عملية كل عنصر فيها  المجازفة  القطر بالمخاطرة أو  النوع من  يتميز هذا 

1  - Amélie PRUNELE, op, cit. P16.
2  - Le terme employé en Anglais c’est ‘’ Dey tow’’
3  - René RODIERE, droit maritime, DALLOZ, 12ème édition 1997. P145. 
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التأمينية  فيه مثلا مؤسساتنا و شركاتنا  تغرق  الذي  الوقت  بالمسؤولية،في  عليهم  الرجوع  من خلال 

في الروت̼ والمعاملات الورقية و الب̺وقراطية التي استنفدت كاهل المؤمن لهم، إضافة إلى أن هذه 

الهيئات لا تغطي كافة جوانب التأم̼ ك̲ أنها غالبا ما تعجز في الدفاع عن المؤمن لهم أمام المحاكم 

الخارجية سواء لضعف ميزانيتها أو لنقص خبرة محامييها على هذا المستوى.

ةr أعباء هذه المسؤولية، لذلك  كلها عوامل كانت وراء تفك̺ ملاك السفن في ح̲ية أنفسهم من ك

فكروا في البحث عن البديل لح̲ية مصالحهم و ض̲ن إستمرار نشاطهم، بغية تغطية كافة جوانب 

المخاطر التي تعترض الرحلة البحرية، وهذا بالرغم من التطور الذي يعرفه نظام التام̼ في̲ يخص 

قواعده و آلياته4(1)، إظافة إلى التطور الكب̺ الذي يعرفه النقل البحري من تقنيات و تجهيزات جد 

متطورة.

هذا المنفذ أو هذا البديل هو النوادي البحرية، أو ما يسمى بنوادي الح̲ية و التعويض، فهل 

ة̺ تأدية دور شركات التأم̼؟ وهل هي مهيكلة بالشكل الذي ̻كنها الحلول  استطاعت هذه الأخ

عنها من  الإجابة  تساؤلات سنحاول  كلها  تهديد وجودها؟  بالتالي  و  التقليدية  التأم̼  محل شركات 

خلال ما يلي:

المبحث الأول: التعريف بنوادي الح̲ية و التعويض و أسباب ظهورها.   

ه̺ا من الشركات. المطلب الأول: أسباب ظهور نوادي الح̲ية و التعويض، واهم ما ̻يزها عن غ

المطلب الثا̹: خصائص نوادي الح̲ية و التعويض و الض̲نات التي ʯنحها لملاك السفن.

الفرع الأول : خصائص نوادي الح̲ية و التعويض.

الفرع الثا̹: الض̲نات أو التغطية التي ʯنحها النوادي البحرية لملاك السفن.

المبحث الثا̹: قواعد نوادي الح̲ية و التعويض.

المطلب الأول: أهم ما ̻يز قواعد النوادي البحرية.

المطلب الثا̹: كتب أو رسائلالض̲ن، فوائدها وشروط الحصول عليها.

المبحث الأول: التعريف بنوادي الح̲ية و التعويض و أسباب ظهورها .

لقد أصبح تفعيل دور نوادي الح̲ية و التعويض حتمية لض̲ن استمرار التبادل التجاري الدولي 

في  الرئيسية  الوسيلة  يزال  لا  و  البحري  النقل  كان  البحري،حيث  النشاط  باستمرار  أصلا  المرهون 

المبادلات التجارية الدولية،فرغم تطور النقل الجوي و النقل البري إلا ما ينقل من البضائع في التجارة 

زائر، صفحة05. ع،2012،ا شر و التوز لدونية لل ن،دار ا 1  - حميدة جميلة ،الوج  عقد التام
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النوادي الǔحرǕة كشكل من أشكال التامǖن
 الǔحري

بن حموفتح الدين(1)

مقدمـة:

يتجزأ من إنشغالاته  لا  جزءًا  وصار  المعاصر،بل  حياة الإنسان  في  عنصرًا هاما  أصبح التأم̼  لقد 

أع̲ل، أو أشخاص إعتبارية كالشركات  الأمر بأشخاص طبيعية ،عادية أو رجال  اليومية،سواء تعلق 

ة̺ كل يلبي حاجه محددة،  فهناك التأم̼  والمؤسسات،عمومية كانت أو خاصة. و التأم̼ أنواع كث

على السيارات، التأم̼ الطبي، التأم̼ على الحريق......، ومن ب̼ تلك الأنواع يأʲ التأم̼ البحري، وهو 

الأعرق والأكʳ تعقيدا من الناحية الفنية والمالية، وهو في نفس الوقت من الموضوعات التقليدية نظرا 

لقدم ظهور نظامه.  

م̲ لا شك فيه إن التام̼ البحري يلعب دورا مؤثراً في ض̲ن استمرار الملاحة البحرية، وتحص̼ 

بالمشتغل̼  بعيد  زمن  منذ  حدا  الدور  تكتنفها.وهذا  التي  المخاطر  من  لأطرافها  المتقابلة  المصالح 

بالتجارة البحرية في البحث عن الوسيلة او الأداة التي تضمن لهم الاستمرار في مباشرة تلك التجارة و 

المحافظة على المصالح المشتركة الناشئة عنها.(2) و يأ̡ تحت مظلة التأم̼ البحري ك̲ هو معلوم على 

الأقل أربع أنواع: اثنان منها تخص مالك السفينة، و نقصد بها التام̼ على السفينة أي على هيكلها 

وآلاتها إضافة إلى المسؤولية القانونية ونقصد بها المسؤولية المدنية لملاك السفن أو لمجهزيها  وهو 

موضوع دراستنا،أما النوع̼ الآخرين فيخص أحده̲ مستأجر  السفينة،في̲ يخص النوع الرابع تأم̼ 

الشحن البحري،ويخص مالك البضاعة المحمولة على ظهر السفينة .  

و نظراً لحجم المسؤولية التي قد تترتب عن حادث واحد فقط،والتي قد تتجاوز قيمة التعويض 

عنها ما يفوق رأس مال عدّة مؤسسات مصرفية مجتمعة كحادثة أكسون فايدز(3) التي خلفت أكʳ من 

مليار أوروا، لنا أن نتصور مدى خطورة هكذا حوادث ومدى تأث̺ها على التوازن المالي لمشغلي السفن 

ي بكر بلقايد – تلمسان -  1 -  طالب سنة ثانية دكتوراه.  القانون البحري والنقل . – جامعة أ
ديدة،2008،صفحة05. امعة ا ن البحري،دار ا ،عقد التام يم مو   2- محمد إبرا

3  Pierrre Bonassies,droit maritime,Delta.LG.DJ .page849.
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مهم و غ̺ مستقل إذا اختل أحد من عناصرها فشلت عملية(1) القطر البحري و بالتالي تقع الكارثة.

نجد هذا النوع من القطر بالنسبة للمنصات النفطية البحرية الثابتة أي غ̺ القابلة للتنقل من 

مكان إلى أخر مثل المنصات النفطية البحرية الخرسانية، المعدنية الثابتة.

غ̺  و  المباشر  البحري  (القطر  البحرية  النفطية  للمنصات  البحري  القطر  نوعي  كلا  خلال  من 

المباشر) يتم ب̼ كل من السفينة القاطرة و مال˕ المنصات النفطية البحرية. 

فيقوم مال˕ المنصات النفطية البحرية باختيار طاقم السفينة القاطرة ك̲ يلتزم هؤولاء لوضع 

منصة بحرية صالحة و في حالة جيدة قابلة للقطر، و تنطلق عملية القطر البحري بعد تدخل من 

مستشارين في الاستغلال النفطي البحري، شركات التصنيف إلى جانب نوادي التأم̼ لكون العملية 

حافلة بالمخاطر و تأمينها يتطلب مبالغ مالية ضخمة. 

الخاʯـة: 

البحري للمنصات النفطية البحرية نظرا لطبيعته الخاصة و المعقدة ب̼ عقد قطر  عقد القطر 

في عرض البحر و عقد استئجار على أساس الرحلة يجعل هذا العقد صعب التطبيق لما يحتويه من 

مخاطر. 

تأخذ  التي  و  البحرية  النفطية  للمنصات  البحري  القطر  المسؤولية عن عملية  يقيم  الذي  الأمر 

بالتساوي أي يتم اقتسامها نظرا لضخامة حجم أضرارها و التي يصعب إصلاحها إلا من قبل شركات 

التأم̼ الضخمة.

العملية في  لا يجعل هذه  الذي  الخطر  بعنصر  يتميز  البحري هو في ذاته  المجال  العلم أن  مع 

البحري لمثل  القطر  الملاحية، لدى  الحركة  و  المناخية  للظروف  نظرا  إنجاحها أحيانا  منأى عن عدم 

هذه المنشآت حافل بالمخاطر و درجاتها تقل و تزداد حسب نوع المنصة البحرية و مكان استغلالها. 

قاʥة المراجع :

المراجع باللغة العربية :  
مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2006. - 
ك̲ل حمدي، القانون البحري، دار النشر منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية 2003.- 

ها̹ ديودار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، الطبعة 2004.- 

1  - GILDAS ROSTAIN, le déplacement des plates-formes de forage, thèse année 1987, faculté de droit 
universitaire Paris. P27. 
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المراجع باللغة الفرنسية: 
- Arnaud MONTAS, droit maritime, édition Vuibert, année 2012.

- René RODIERE, droit maritime, DALLOZ, 12ème édition 1997

أطروحات و مذكرات : 
- GILDAS ROSTAIN, le déplacement des plates-formes de forage, thèse  année 1987, 

faculté de droit universitaire Paris II.

- Pierre Jean BORDAHANDY, statut juridique des plates-formes pétrolières, mémoire 
Faculté de droit université d’AIX-Marseille année 19971998-.

- Jean- Baptise CHARLES. Le régime juridique des dommages en matière de services 
maritimes à l’oљ-shore. Pétrolier faculté de droit université d’AIX-Marseille III, année 

20062007-.
- Amélie PRUNELE, le remorquage des plates-formes pétrolières, mémoire. Université 

d’AIX-Marseille, faculté de droit année 20032004-.
القوان̼ و المراسيم: 

القانون البحري، دار الهومة للنشر، سنة 2006.- 
2006/04/10، يتضمن التصديق على بروتوكول قمع الأع̲ل غ̺ - المؤرخ في   137 – 06 مرسوم رئاسي رقم 

المشروعة الموجهة ضد المنصات الثابتة القاʥة على الجرف القاري، الجريدة الرسمية العدد 32. 
و - للإستعداد  الدولية  الإتفاقية  على  التصديق  يتضمن    2004/10/10 في  المؤرخ   326  – 04 رئاسي  مرسوم 

التصدي و التعاون في م،يدان التلوث الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 1990/11/30. الجريدة الرسمية 

العدد 65.
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إثباته على الناقل. عبئ ربطه بالتزام يقع

نجد أنها 1978(1) للبضائع لسنة لنصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري من خلال استقرائنا

فقد جعلته لبدل العناية الكافية أوجدت حلولا للإشكالات المطروحة ، ففي مسألة النطاق الزمني

إليه في ميناء التفريغ و إلى غاية تسليمها للمرسل الناقل للبضاعة في ميناء الشحن من تسلم ̻تد

العامة للناقل مسؤولية الثانية فتم تسويتها بجعل المسؤولية هذا طبقا لنص المادة 4، أما النقطة

بالتالي المتضرر، و  على عاتق  العناية مع جعل عبئ الإثبات خطئية شخصية قاʥة على أساس بدل 

أن يقدم الدليل على بدل عنايته الكافية إلا نفسه ما عليه دفع المسؤولية عن أجل فإن الناقل من

(2)2008 و التي ̬ أما قواعد روتردام أسباب الإعفاء ، اللجوء إلى للملاحة دون لتقديم سفينة صالحة

البحرية التزاما مستمرا تدخل حيز التنفيذ فقد جعلت التزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة

طوال الرحلة البحرية .

لأسباب تبقى في تقدرينا مجهولة، اتفاقية هامبورغ 1978 أن واقع عدم مصادقة الجزائر على إلا

دولة شاحنة . بصفتها الجزائر تبقي على هذا الوضع الذي لا يخدم

ــ إرســاء ــق  ســبة للمدينــة الألمانيــة  ذات الأصــل العر امبــورغ عــرف باســم قواعــد لســنة 1978، و  ــع لنقــل البضا المتحــدة اتفاقيــة الأمــم 1
التــوازن لإعــادة الناميــة الدولــة ــود ثمــرة ج الاتفاقيــة ــذه عــد  ــ 1992، و  ــخ 1 نوفم ــ تار ــ النفــاذ  أعــراف القانــون البحــري، دخلــت ح

ــذا التــوازن . ــ إرســاء ع ــا عديلا ــدة بروكســل و معا ــز عــد الناقلــة الــدول ــ ــا و مصا مصا ــن المفقــود ب
عــرف بقواعــد روتــردام لعــام 2008، لــم ــ  جزئيــا و ال ليــا أو ــق البحــر  ــع عــن طر ــ للبضا عقــود النقــل الدو 2  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
ــي ــو توحيــد النظــام القانو شــود الم ــا دف ان  ــ الأقــل ، و لقــد  ع ــي و الــذي يبلــغ  20 دولــة النفــاذ لعــدم اكتمــال النصــاب القانو ــ ح تدخــل

امبــورغ. ــا و اتفاقيــة عديلا ــدة  بروكســل و  معا ل مــن ت الــذي أحدثتــھ شــ عــد ال لعقــود النقــل البحــري 
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